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إعداد
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مقدمة
يمثل توفيرالحماية الاجتماعية للمواطنين أحد المهام الرئيسية لحكومات كافة الدول علي اختلاف معتقداتها وأيدولوجياتها .
وتتمثل الحماية الاجتماعية المشار اليها في توفيرالحكومات حياة كريمة لمواطنيها ، وذلك من خلال توفير:
الخدمات الأمنية - الخدمات الصحية – الخدمات التعليمية – الخدمات الترفيهية – فرص العمل – المسكن الصحي – الغذاء الصحي – مياه الشرب النقية – الكهرباء – الطرق الممهدة – وسائل الانتقال المريحة - .......... الخ . 
ومن مقتضيات الحماية الاجتماعية أيضا توفير الحكومات خدمات الضمان الاجتماعي لمواطنيها.

ويتمثل الضمان الاجتماعي المشار اليه في توفيرالحكومات دخل لمن ليس له دخل من مواطنيها ، وذلك من خلال :
نظم التأمين الاجتماعي – نظم المساعدات الاجتماعية .
ويتمثل الفرق بين النظامين المشار اليهما في الآتي :
1 – من حيث التمويل :
      أ – تمول نظم التأمين الاجتماعي من المستفيدين من هذه النظم .
      ب - تمول نظم المساعدات الاجتماعية من الموازنة العامة لدولة .  
2 – من حيث استحقاق المزايا التي تكفلها هذه النظم :
      أ – تستحق مزايا نظم التأمين الاجتماعي متي توافرت شروط الاستحقاق بصرف النظر عن الحاجة اليها .
      ب – يشترط لاستحقاق مزايا نظم المساعدات الاجتماعية توافر شرط الحاجة اليها من خلال اجراء بحث اجتماعي .
وتولي معظم الدول اهتماما كبيرا بنظم التأمين الاجتماعي نظرا لما تحققه هذه النظم من ضمان تعويض الدخل الذي ينقطع بتحقق احد المخاطر التي تؤدي الي ذلك , والتي تتمثل بصفه اساسية في "الشيخوخة - العجز - الوفاة – الاصابة – المرض – البطالة"
بل ان دساتير كثير من الدول تنص علي ان تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون.
هذا فضلا عن الإتفاقيات الدولية في مجال التأمين الإجتماعي الصادرة عن منظمة العمل الدولية , والإتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل العربية.
ولا شك ان تطبيق نظم التأمين الاجتماعي وماتكفله من تعويض الدخل الذي ينقطع لتحقق احد المخاطر المشار اليها , بالإضافة إلي ماتقدمه من علاج ورعاية طبية في حالات المرض والإصابة , انما يمثل اهمية كبري من حيث ضمانه لاستمرار الاسرة بذات المستوي التي كانت عليه قبل تحقق الخطر , وهو ما يعني المحافظة علي كيان هذه الاسرة من جانب , ومن جانب اخر تحقيق الإستقرار الوظيفي والإجتماعي.
وقد إمتدت مظلة التأمين الإجتماعي في مصر لتشمل كافة القوي العاملة بشكل مباشر وأسرهم بشكل غير مباشر وذلك من خلال تغطية كافة المخاطر التي تؤدي إلي إنقطاع دخل المؤمن عليه.
هذا وقد أكد السيد الرئيس محمد حسني مبارك فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب والشورى فى 14 نوفمبر 1998 على أن : 

"الدولة هي التى تحافظ على التوازن المطلوب بين مصالح كل فئات المجتمع .. .. وهي التى تضع السياسات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية .. .. والتي تظل من أهم الركائز الأساسية للحكم في مصر … وتتمثل الرعاية الخاصة لمحدودي الدخل في الخدمات الأساسية  وفى توفير الدواء ورغيف الخبز بأسعار لا تتجاوز قدرتهم ، وأن هذا الالتزام مستمر وأساسي .. لا تستطيع الدولة أن تتخلى عنه أو تفرط فيه مهما تكن الظروف " .
كما نص الدستور الدائم الصادر فى سبتمبر 1971 فى المادة 17 منه على أن : 

" تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون " .
وللحماية الاجتماعية فى مصر تاريخ طويل جدا قد يمتد إلى عصر الفراعنة ، وبعد أن أصبحت مصر جزءا من العالم الإسلامي نتيجة للفتح العربي تأثرت أشكال الرعاية التقليدية فى مصر بالمفاهيم الإسلامية ومنها  " الزكاة " باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس .

وقد عرفت مصر نظم المعاشات علي نطاق ضيق منذ منتصف القرن التاسع عشر ، وقد تدرجت فى التوسع فى تطبيق هذه النظم حتى اكتملت مظلة التأمين الاجتماعى فى العقد الثالث من النصف الثانى من القرن العشرين .
وتحتفل مصر والعالم سنويا باليوم العالمى للمسنين ، وتعتبررعاية كبار السن من أهم التزامات المجتمع الإنسانى ، إذ أجمعت كل الكتب السماوية ، ومعظم دساتير الدول على كفالة كل مواطن ، وعلى الأخص فى سن الشيخوخة  ، لذا فإن الدولة تولى  ممثلة فى قطاع  التأمين الاجتماعي عناية فائقة بكبار السن .
ونعرض فى هذا البحث ما يقدمه قطاع التأمين الاجتماعى من أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، باعتبارهم إحدى الفئات الهامة التى يتعامل معها – وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات لهم فى المراحل المختلفة من العمر – ونتناول فى هذا البحث البنود الاتية:
أولا: أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن .
1 - قبل بلوغ سن التقاعد .
2 - عند بلوغ سن التقاعد ( تحقق خطر الشيخوخة ) .
3 -  بعد بلوغ سن التقاعد .
ثانيا: بعض مشاكل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي.
1 - نقص الوعي التأميني. 
2 -  ظاهرة التهرب التأميني.
أ - مقدمة.
ب - أنواع التهرب التأميني.
ج - أساليب معالجة التهرب التأميني.
3 -  تدني قيمة المعاشات .
ثالثا : التوصيات
أولا :أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن
1 - قبل بلوغ سن التقاعد
تتمثل أوجه الرعاية التأمينية التى تقدم خلال هذه المرحلة من العمر فى الآتي:
1 - التغطية الشاملة لجميع من هم فى سن العمل  ضد خطر الشيخوخة ، وذلك من خلال القوانين الاتية :
              أ – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:
          ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير في الحكومة والقطاعين العام والخاص 
     ب - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90     لسنة 1975
ج– قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :
             تسري أحكام هذا القانون عي كل من يعمل لحساب نفسه  ، من غير الخاضعين لأحكام  القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 50 لسنة 1978 .  

     د – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 :
          تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين فى الخارج ، من غير الخاضعين لأحكام  القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 .
     هـ – قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :
          يسرى هذا القانون على فئات العاملين ، الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى ,

ملاحظة: بلغ عدد المؤمن عليهم وفقا لقوانين  التأمين الاجتماعي المدنية المشار اليها في البنود أ ، ج ، د، هـ  في 30/6/2006 وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006 – 13.85 مليون مؤمن عليه .                    
 2 - عقد اتفاقيات تأمينية ثنائية :
تم عقد اتفاقيات تأمينية ثنائية فى مجال التأمين الاجتماعى ، وذلك بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية فى مجال التأمين الاجتماعى التى تم التصديق عليها من جانب مصر ، وذلك للمحافظة على حقوق المصريين العاملين بالخارج وحصولهم على مستحقاتهم التأمينية فى حالة عودتهم الى أرض الوطن بصفة نهائية ، وتحويل إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للصندوق فى مصر ، من أجل إستكمال مدد الاشتراك فى هذا التأمين للحصول على معاش مناسب فى هذا المجال .
3 -  تيسير إجراءات ضم مدد الاشتراك فى قانون واحد أو فى اكثر من قانون وذلك من   خلال :
      أ – تحديد رقم تأمينى موحد لكل مواطن .

      ب- تطبيق نظام معلومات متكامل .

4 -  تيسير شراء مدد سابقة على الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى .
5 - تيسير أداء الخدمة التأمينية  :
     وذلك من خلال إنتشار مناطق ومكاتب ووحدات التأمين الاجتماعى ، على مستوى الجمهورية – بحيث يكون أداء الخدمة ، فى أقرب مكان لمحل إقامة المؤمن عليه .
     وقد بلغ إجمالى عدد المكاتب والمناطق الاقليمية فى 30/6/2006 وفقا لتقرير إنجازات ونتائج قطاع التأمينات الاجتماعية عن عام 2005/2006 عدد 511 منطقة ومكتب تأميني .
2 - عند بلوغ سن التقاعد 
( تحقق خطر الشيخوخة )
تتمثل أوجه الرعاية التأمينية التى تقدم خلال هذه المرحلة من العمر فى :
1 - تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد :
     ففي حين أن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر 20 سنة ، فان المدة المؤهلة  لااستحقاق معاش التقاعد قد خفضت الي النصف .

2 – الحق فى الاستمرار فى العمل ، أو الالتحاق بعمل آخر ، بعد بلوغ سن  التقاعد :
      وذلك لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
3 – الحق فى شراء مدة بعد بلوغ سن التقاعد :

     لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
4 - تحديد حد أدنى رقمي لمعاش التقاعد عن الأجر الأساسى .
5 - إضافة بعض الزيادات إلى المعاش فى تاريخ الاستحقاق تتحملها الخزانة العامة :
6 - ضمان المعاش المناسب للدخل الذى ينقطع ببلوغ سن التقاعد :
  نظرا لأن نظام التأمين الاجتماعى أحد أفرع علم التأمين ، ونظرا لأن من مبادىء علم التأمين :
أ – ضرورة أن يتناسب التعويض مع الخسارة .
 ب – ضرورة ألا يزيد التعويض علي الخسارة .
     فقد روعى أن يكون الحد الأقصى للمعاش 80% ، من الأجر الذى يتم على أساسه تحديده
7 - تعدد الحقوق التى يحصل عليها المؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد - ويشمل ذلك:

      أ – المعاش ,

      ب- تعويض الدفعة الواحدة .

      ج- تعويض المدة الزائدة .

      د- المكافأة .

8 - تيسير اجراءات تحديد وصرف قيمة الحقوق التأمينية - وذلك من خلال:
      أ - تيسير إجراءات التقدم للصرف – حيث يقتصر الأمر ،  فى حالة طلب صرف المستحقات لبلوغ سن التقاعد ، على إستيفاء طلب الصرف المعد لهذا الغرض   (موجود بمكاتب التأمين الاجتماعى دون مقابل ) .
      ب – سرعة صرف المستحقات - وذلك من خلال إستخدام نظام المعلومات ، الذى يقوم على إستخدام أحدث النظم الآلية ( حاسب مركزى – شاشات وآلات طباعة منتشرة بجميع مكاتب الهيئة متصلة مباشرة بالحاسب المركزى .

9 – المعاشات الاستثنائية :
     يجيز قانون المعاشات الاستثنائية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1964 ، منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات ، لبعض الحالات ذات الظروف الخاصة .
10– معاش السادات :
     تضمنت المادة الخامسـة مـن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل منح معاش يطلق عليه معاش السادات لكل من لم يستحق معاشاً بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات - وكان قد :
1 - بلغ 65 سنة .

2 – أو ثبت عجزه الكامل .

3 – أو وقعت وفاته .

وذلك كله قبل 1/7/1980 ( تاريخ العمل بالقانون رقــم 112 لسنة 1980، الذى اكتملت بصدروه مظلة التأمين الاجتماعى ) .
11– إنتفاع صاحب المعاش بالعلاج والرعاية الطبية :
12- المنحة الشهرية لأصحاب المعاشات :
      مقدارها عشرة جنيهات .
3 - بعد بلوغ سن التقاعد
وتتمثل أوجه الرعاية التأمينية التى تقدم خلال هذه المرحلة من العمر فى :
1 - تيسير إجراءات الصرف الدورى للمعاشات - وذلك من خلال :
     أ – تنوع منافذ الصرف :
(1) مكاتب البريد ( بموجب كشوف صرف شهرية ) .
(2) مكاتب البريد ( من خلال الحسابات الجارية ودفاتر التوفير) .
(3) البنوك التجارية ( بموجب كشوف صرف شهرية ) .
(4) البنوك التجارية ( من خلال الحسابات الجارية ) .
(5) البنوك التجارية (من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM) .
(6) مناطق ومكاتب ووحدات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
(7) الخزانة العامة بوزارة المالية .
     (8) جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها ، وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز     الإدارى للدولة والقطاع العام .
(9) بنك ناصر الاجتماعى .
(10) خزائن مديريات الامن .
(11) بنوك القري .
     ب – زيادة أعداد منافذ الصرف :
          حيث بلغت منافذ الصرف وفقا لتقرير إنجازات وزارة التأمينات عن              عام 2005/2006 :
	عدد
	

	4813
	منفذ تابع لصندوقى التأمين الاجتماعى .

	10075
	منفذ غير تابع لصندوقى التأمين الاجتماعى .

	14888
	الاجمالى


     ج – إطالة مدة صرف المعاشات شهريا :
          حيث  أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في يونيو 2006 = 7.6مليون مواطن وفقا لتقرير نتائج قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006 ، فإن صرف المعاشات يبدأ شهريا من يوم 10 من الشهر المستحق عنه المعاش وحتى يوم 5 من الشهر التالى – بمعنى أن مدة صرف المعاش شهريا تمتد لمده 25 يوما .
      د – بطاقات مواعيد صرف المعاشات :
          تم اعداد بطاقات ملونة  (لكل لون يوم محدد للصرف ) ، تم توزيعهاعلى أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم – حتى يكون العدد الذى يتوجه للصرف يوميا مناسبا لإمكانيات منفذ الصرف . 

     هـ – سرعة صرف المعاش المرتد .
      و – صرف المعاش بالمنزل :
          وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الفئتين الاتيتين :
(1) كبار السن ( الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر ) .
(2) الذين يعانون من عجز كلى ثابت طبيا .
          وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة ، تقدم دون أية رسوم من صاحب المعاش أو المستحق .
         هذا وقد بلغ عدد حالات المعاشات ، التى يصرف لها المعاش بالمنزل 24493 حالة فى 30/6/2006 ، وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع  التأمينات الاجتماعية عن عام 2005/2006 .
    ز – التوكيل فى صرف المعاشات .
2- تقديم الخدمة التأمينية فى أقرب مكان لمحل إقامة صاحب المعاش أو المستحقين :
      وفى هذه الحالة فإن الأمر يتعلق بـ :
أ- إمكانية تعديل مكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش ,
ب- امكانية تعديل منفذ صرف المعاش .
3- الاستبدال ( الحق فى الاقتراض بضمان المعاش ) .
يجوز لصاحب المعاش طلب استبدال جزء من معاشه الأساسى ، وما يضاف اليه من زيادات تعتبر فى حكم هذا المعاش .
4- الزيادات الدورية للمعاشات :
تكفل الدولة زيادة المعاشات دورياً– وذلك حتى تواكب المعاشات الزيادة فى الأسعار ، وقد تعاظمت قيمة هذه الزيادات إعتباراً من سنة 1987 – حيث تمت زيادة المعاشات سنوياً بذات النسبة التى تزاد بها المرتبات (فيماعداالزيادات التي قررت اعتبارا من  2005 فقد قررت بنسبة أقل لأصحاب المعاشات).
5- الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :
          يتضمن القانون رقم 79 لسن 1975 العديد من أنواع التأمين الاجتماعى ، منها تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات – ويشمل هذا التأمين ما يلى :
أ – إنشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات .
      ب – تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا لكل منها ذهابا وعودة  .
    ج- تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما التابعة للقطاع العام .
    د- تخفيض 50 % من رسوم دخول الاسواق والمعارض التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .
   هـ - تخفيض 20% من نفقات الرحلات التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا يقل الفوج عن 15 فردا .
    و – تخفيض أجور السفر على طائرات شركة مصر للطيران 5 % للرحلات الخارجية ، 10 % للرحلات الداخلية .
ز– إعانة العجز :
        وتستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم ، وتقدر بـ 20% من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش عن الأجر الأساسى والمتغير ، إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى ، أنه يحتاج الاعانة الدائمة من شخص آخر ، للقيام بأعباء حياته اليومية .
وبعد أرجو أن أكون قد وفقت ، فى عرض ما يقدمه قطاع التأمين الاجتماعى ، من أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، فى مراحل العمر المختلفة ، والتي نأمل أن يتم زيادتها بحيث تشمل مجالات رعاية أخري لأصحاب المعاشات – مثل :
1- إمتيازات في إستخدام وسائل النقل العام .
2- تخصيص حصة في الإسكان الذى توفره الدولة لمحدودي الدخل .
3- زيادة الاعتمادات المخصصة للاستبدال ( الاقتراض بضمان المعاش ) لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات في الحصول علي قروض ميسرة من احتياطي معاشاتهم ، والذي يعد أيضا استثمار مضمون لهذه الاحتياطيات .
4- استثمار جزء من احتياطيات المعاشات في انشاء مساكن لمحدودي الدخل من أصحاب المعاشات .
ثانيا : بعض مشاكل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي
1- نقص الوعي التأميني
إمتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن في كثير من الدول سواء بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر (المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات).
ومع إمتداد هذه المظلة تشريعيا ، إلا أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول ، حيث تواجه نظم التامين الإجتماعي ظاهرة نقص الوعي التأميني .
وليس من شك في أن أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة نقص الوعى التأمينى لدى المخاطبين بأحكام نظم التأمين الاجتماعى ، إنما يتمثل بصفة أساسية فى عدم معرفة المبادىء والمفاهيم والحقائق المتعلقة بهذا النظام الهام لمجموع المواطنين.
ومن أسباب تهرب البعض من الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي أو الإشتراك فيه لمدة محدودة لا تمثل مدة العمل الحقيقية أو بأجر غير حقيقي :
1- طول الفترة مابين بداية الاشتراك في نظام التأمين الإجتماعي وبداية إستحقاق المعاش وهو أحد المزايا التي يكفلها هذا النظام.
2- مساواة البعض بين إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي وتحصيل الدولة للضرائب ووضعهما في مرتبة واحدة.
3- الخلط بين مفهوم التأمين ومفهوم الإدخار.
ونظرا لما يمثله ضرورة توافر وعي تأميني مبكر لدي المواطنين لتحقيق الاستفادة المرجوة       من نظام التأمين الاجتماعي  ، فإنه قد يكون من المناسب أن يدرج موضوع التأمينات الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ، بحيث يحرص كل مواطن علي الاشتراك الجاد فى  هذا النظام ، وبالتالي ضمان الحصول علي المزايا عند تحقق أحد المخاطر التي يغطيها ومنها بلوغ سن التقاعد .
2 - ظاهرة التهرب التأميني
أ - مقدمة
تعتبر التأمينات الاجتماعية ، إحدى الدعامات القوية للمجتمع المصرى – فبقدر ما هى ضرورة اجتماعية ، هى أيضا ضرورة إقتصادية .
ويعتبر نظام التأمين الاجتماعى ، أكبر مظلة إجتماعية واقتصادية فى مصر ، من حيث شموله لجميع فئات الشعب .
فمن الناحية الاجتماعية ، يوفر معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين عنهم ( 7.6 مليون صاحب معاش ومستحق يتقاضون ما يقرب من 26 مليار جنيه سنويا – وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005 /2006 ) ، مما يضمن مستوى مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه ، بالاضافة إلى توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية ، فى حالات إصابات العمل  والمرض .
ومن الناحية الاقتصادية ، فإن نظام التأمين الاجتماعى يقوم بتجميع إشتراكات المؤمن عليهم ، ثم يعيد إستثمارها فى مشروعات الخطة القومية للدولة ، وبهذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال ، كما يعيد إلى سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تأهيله مهنيا .
كما يعتبر هذا النظام حماية لاصحاب الاعمال خصوصا صغارهم ، من التعرض لازمات إقتصادية ، أو الإعسار المادى نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت والتعويضات التى قررها لهم قانون العمل ، حيث تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل صاحب العمل ، فى أداء تلك الحقوق ، مقابل أدائه حصة من الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى .
ونظرا لما لهذا النظام من أهمية إجتماعية وإقتصادية ، فقد نص الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .
وإستنادا لهذا النص فقد صدرت عدة قوانين تنظم التأمين الاجتماعى لقطاعات الشعب المختلفة ، تقوم فى جوهرها على فكرة التكافل الاجتماعى ، بحيث تحدد المزايا على أساس الاشتراكات التى يساهم بها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل على حسب الاحوال ، وذلك وفقا لحسابات إكتوارية دقيقة ، يراعى فيها التوازن بين الموارد والحقوق .
وحتى يستطيع نظام التأمين الاجتماعى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه ، فإن هذا يقتضى مواجهة إنتشار ظاهرة التهرب من نظام التأمين الاجتماعى ، وهى ظاهرة خطيرة جدا تهدد هذا النظام وتعمل على تدميره .
ب- أنواع التهرب التأميني
تتلخص أنواع التهرب التأمينى فيما يلى :
التهرب الجزئى ويشمل :
1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الاخر .
2 – التأمين عن مدد أقل من المدد الفعلية للعاملين .
3 – الإخطار عن إنتهاء خدمة العامل بالرغم من استمراره فى العمل .
4 – الاشتراك عن اجور تقل عن الأجور الحقيقية .
5 – الاشتراك عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى التأمين .
6 – إختيار أصحاب الأعمال  والعاملين بالخارج الحد الأدنى لفئة الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين عن أنفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى .
7 – عدم الانتظام فى سداد إشتراكات التأمين الاجتماعى .
التهرب الكلى ويشمل :
8 – عدم التأمين على جميع العمال .
9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه .
10- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .
ج - أساليب معالجة التهرب التأميني
تبذل الحكومات ومنظمات التأمين الاجتماعى ، جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني  وتتلخص تلك الجهود فى اتجاهين رئيسيين:
1-  إصدار التشريعات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأميني وذلك من خلال :
أ- وضع القواعد المنظمة للتأمين على بعض فئات العاملين فى القطاع الخاص ، ممن لا يناسب الأسلوب النمطى التأمين عليهم ( تقديم الاستمارات والنماذج من جانب صاحب العمل لإخطار المنظمة ببيانات العاملين لديها) - مثال ذلك:
(1) العاملون فى مجال النقل البرى.
(2) العاملون فى مجال المقاولات والمحاجر والملاحات.
(3) العاملون فى مجال المخابز البلدية.
(4) العاملون فى مجال صناعة الطوب.
حيث يتم بالتنسيق بين منظمة التأمين الاجتماعي والأجهزة الحكومية الأخري وضع بعض القواعد التي تضمن وصول التغطية التأمينية للعاملين في هذه المجالات.
ب– وضع القواعد الحاكمة لتحديد فئة اشتراك المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم - وتتلخص فى الاتى :
(1) عند بداية الاشتراك :
(أ) إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أجر اشتراكه الشهرى الاخير.
(2) إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه فى بداية الاشتراك .
(2) فى بداية كل عام :
(1) إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه فى بداية العام .
(2) إذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعا للضريبة يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى الأخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب أساسا لربط الضريبة .
           (3) لا يترتب على تخفيض أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه العامل لحساب نفسه.
ج – وضع قواعد لتحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى القطاع الخاص ، يساوى الحد الأدنى للأجر فى الجهاز الإدارى للدولة ، ويتزايد معه من سنة الى أخرى.
د – إلتزام المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم بأداء كافة مستحقات المنظمة كأحد شروط صرفه حقوقه  التأمينية . 
ﻫ- إلتزام صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي في حالة التأخير في أداء الإشتراكات المستحقة لمنظمة التأمين الإجتماعي في المواعيد المحددة وذلك تعويضا لها عما فاتها تحقيقه من عائد استثمار علي أموال النظام.
و- تشديد العقوبات فى حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام نظام التأمين الاجتماعى بعدم التأمين على العاملين لديه ، أو التأمين عليهم بأجر غير حقيقى.
 هذا بالاضافة إلي تقرير مبلغ إضافي في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات في الموعد القانوني.
وينبغي بشكل عام ألا تكون العقوبات مبالغا فيها حتي يمكن تطبيقها بنجاح من قبل المحاكم.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى:
أ- تطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش علي مستوى الجمهورية للتحقق من التأمين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى آخرتحقيق جدية التامين – ويتحقق ذلك من خلال:
(1) وضع خطط التفتيش من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.
(2) تسجيل نتائج التفتيش في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي التفتيش.
(3) زيادة أعداد المفتشين بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .
(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المفتشين.
(5) تطوير مفهوم التفتيش بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.
(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التفتيش ، لتشجيعهم على أداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .
(7) تعدد مستويات التفتيش محليا ومركزيا.
(8) تبادل المعلومات مع أنظمة المعلومات الأخري بالدولة.
ب – التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبيانات التى تتعلق بتنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ، حيث يتم التنسيق بين مديريات ومكاتب القوى العاملة ، وبين مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية ، لمعرفة أسماء المنشآت وأصحاب الأعمال والعمال وأجورهم الحقيقية .
ج – التنسيق مع الغرف التجارية والسجل التجارى لاخطار المناطق والمكاتب التأمينية، بالانشطة الجديدة التى استخرجت لها سجلات تجارية، أو قامت باضافة نشاط جديد لنشاطها الاصلى ، حتى يتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .
د- تطوير نظام العمل بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري علي مستوى الجمهورية بما يحقق تنشيط ومتابعة تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة للهيئة حتي لا تتراكم علي أصحاب الأعمال ويصعب عليهم بالتالي سدادها – ويتحقق ذلك من خلال:
(1) وضع خطط التحصيل والتنفيذ الإداري من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.
(2) تسجيل نتائج التحصيل والتنفيذ الإداري في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي ذلك.
(3) زيادة أعداد المحصلين ومندوبي الحجز الإداري بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .
(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المحصلين ومندوبي الحجز الإداري.
(5) تطوير مفهوم التحصيل والتنفيذ الإداري بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.
(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري ، لتشجيعهم على أداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .
ﻫ – جدولة الديون المستحقة على اصحاب الأعمال على أقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة ، حتى لاتتراكم هذه الديون عليهم وبالتالي يعجزون عن سدادها .
و – يمكن للتنظيمات النقابية أيضا أن تلعب دور هام فى مجال التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية , خاصة وأنها ممثلة للعاملين وتهدف إلي المحافظة علي حقوقهم.
ز- الاهتمام بنشر الوعى التأمينى لدى أصحاب الأعمال والعاملين وأسرهم فى كافة أجهزة الاعلام بأنواعه المختلفة ( المسموعة والمقروءة والمرئية ) .
هذا بالاضافة إلى المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والكتيبات والنشرات ، التى توضح للمواطنين الحقوق والواجبات فى مجال التأمين الاجتماعى ، وتوعية العاملين بأهمية إخطار مكتب التأمين الاجتماعى المختص عند التحاقهم بأى عمل ، وكذا توعية أصحاب الأعمال بضرورة أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كل عمالهم فى مواعيدها الدورية ، وعلى أساس الأجور الحقيقية ، مما يؤدى الى القضاء على المنازعات التى تقع بينهم وبين العاملين لديهم من جهة وبين منظمة التأمين الاجتماعي من جهة اخري ، وبما يمكن صندوق التأمين الاجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونية نحو أداء الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، ويتمكنوا من الحصول على تلك الحقوق فى سهولة ويسر.
ح- رفع مستوي أداء الخدمة التأمينية لكسب ثقة المتعاملين مع نظم التأمين الإجتماعي.
ط- إستخدام نظم المعلومات التي توفر البيا نات المطلوبة في الوقت المناسب.
ي- تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال التوعية التامينية.
حيث أنه لا شك أن الجمعيات الأهلية , خاصة تلك التي تعمل في مجال منح القروض للمشروعات الصغيرة يمكن أيضا أن تتحقق من إشتراك المتعاملين معها في نظام التأمين الإجتماعي , وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي , وبالتالي يساعد ذلك كثيرا في الحد من ظاهرة التهرب التأميني.
ك- حث جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الأفراد أن تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى.
ومثال لهذا التعاون التنسيق القائم بين صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور , وذلك في مجال التأمين علي العاملين في النقل البري في القطاع الخاص , حيث يشترط لإستخراج أو تجديد رخصة القيادة للسائقين المهنيين , وإستخراج أو تجديد رخص تسيير المركبات , أداء إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي.
 كما أن التعاون المأمول بين صندوق التأمين الإجتماعي المشار إليه ومصلحة    الضرائب يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني (جزئيا أو كليا) , وذلك من خلال تبادل المعلومات بينهما .
3- تدني قيمة المعاشات
لم تعد قيمة المعاشات التي يوفرها نظام التأمين الاجتماعي حاليا للغالبية العظمي من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم كافية لمواجهة متطلبات معيشتهم – وذلك للأسباب الآتية :
1- تدني أجور وفئات اشتراك المؤمن عليهم :
حيث تبلغ نسبة المؤمن عليهم بأجور أو فئة إشتراك تقل عن 500 جنيه شهريا في 30/6/2006:
1- العاملون بالقطاع العام              :   66.60 %
2- العاملون بالقطاع الخاص          :   66.90 %
ج- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم  :   98.30 %
د- العاملين المصريين بالخارج        :   78.21 %
ونظرا لأن نظام التأمين الاجتماعي يقوم علي أساس التمويل من الاشتراكات التي تحدد علي أساس أجر الاشتراك ، وبالتالي فإن قيمة المعاش ترتبط بأجر الاشتراك ، مما يؤدي الي تدني قيمة المعاشات.
لذا فإن الأمر يتطلب مكافحة ظاهرة التهرب التأميني وفقا لما سبق إيضاحه .
2- تدني قيمة المعاشات (حالات المعاشات):
حيث تبلغ نسبة حالات المعاشات التي تقل قيمتها  عن 500 جنيه شهريا في 30/6/2006:
1- العاملون السابقون بالقطاع الحكومي         :    70.16 %
2- العاملون السابقون بالقطاع العام والخاص    :   38.43 %
ج -أصحاب الأعمال السابقون ومن في حكمهم  :   98.55 %
د - العاملين المصريين بالخارج السابقون       :   69.66 %
هذا بالاضافة إلي حالات معاشات نظام التأمين الاجتماعي الشامل والتي تستحق بقيمة موحدة مقدارها 80 جنيها ، وحالات معاش السادات بقيمة موحدة مقدارها 68 جنيها شهريا.
حيث تبلغ جملة حالات المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنيه 4 173 100 حالة
بنسبة 71% من جملة حالات المعاشات في 30 / 6 /2007 وعددها 5 870 059.
ونظرا لاعتماد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علي المعاش بصفة أساسية في حياتهم ، فإن الأمر يتطلب ضرورة العمل علي نشر الوعي التأميني والقضاء علي ظاهرة التهرب وفقا لما سبق أن بينا ، حتي يؤتي نظام التأمين الاجتماعي ثماره بتوفير المعاش المناسب لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
3- تحديد حد أقصي لأجر الاشتراك:
الحد الأقصي الحالي لأجر الاشتراك في نظم التأمين الاجتماعي القائمة كما يلي:
1- العاملون بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص : 1400 جنيها شهريا .
2- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم                : 1000 جنيه شهريا .
ج- العاملين المصريين بالخارج                     : 1000 جنيه شهريا .
وحيث أن هناك بعض العاملين الذين تتجاوز أجورهم هذا الحد الأقصي وبالتالي فإن مايحصل عليه من معاش عند التقاعد لا يتناسب مع ماكانوا يتقاضونه قبل التقاعد.
وحيث أن النواحي الفنية المرتبطة بتمويل نظم التأمين الاجتماعي تتطلب وجود تناسب بين الحد الأقصي والحد الأدني لأجر الاشتراك ، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصي لأجر الاشتراك 8 أو 10 أضعاف الحد الأدني لأجر الاشتراك ، ونظرا لتدني الحد الأدني الحالي لأجر الاشتراك – حيث:
1- العاملون بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص : 108.5 جنيه
2- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم                : 125.0 جنيه
ج- العاملين المصريين بالخارج                     : 125.0 جنيه
فإن الامر يتطلب:
أولا: تحريك الحد الأدني لأجر الاشتراك بما يتناسب مع مستويات المعيشة الحالية ، بحيث لا يقل عن 500 جنيه شهريا ، وبالتالي يمكن تحريك الحد الأقصي لأجر الاشتراك.
ثانيا: إنشاء نظام تكميلي يسمح بزيادة المعاش لفئات العاملين الذين تزيد دخولهم علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك ، وذلك في حدود ضعف الحد الأقصي لأجر الاشتراك في المستوي الأساسي.
4 – تقرير الزيادات السابقة  للمعاشات دون مراعاة أصحاب المعاشات المتدنية:
مما أدي الي زيادة الهوة بين المعاشات المتدنية والمعاشات الكبيرة .
أ – زيادات تقررت بدون حد أدني أو أقصي لقيمة الزيادة :
وتتمثل في الزيادات عن السنوات :
1987 – 1988 – 1989
ب – زيادات تقررت بحد أقصي فقط دون تحديد حد أدني لها :
وتتمثل في الزيادات عن السنوات :
1990 – 1991- 1992- 1993- 1994- 1995 – 1996 – 1997 – 1998 1999  - 2004-2005- 2007 – 2008 .
     لذا فإن الأمر يتطلب :
     أ - مراعاة أن يكون للزيادة الدورية للمعاشا ت مستقبلا  حد أدني وحد أقصي للزيادة وفقا لما تقرر في السنوات :
2000 – 2001 – 2002 –2003 – 2006
ب - تعويض أصحاب المعاشات المتدنية عما فاتها من زيادة مناسبة في المعاش نتيجة         لما سبق إيضاحه.
5 – تقرير الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة أقل مما يتقرر للعاملين :
جري العمل في تقرير الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات اعتبارا من عام 1987 حتي     عام 2004 أن تكون بذات نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين ، خاصة وأن تقرير هذه الزيادات والعلاوات الهدف منها معالجة آثار التضخم والحفاظ علي مستوي معيشة الأسر، إلا أنه قد لوحظ مؤخرا تقرير الزيادة بنسبة أقل مما تقرر للعاملين – حيث تقررت عن السنوات من 2005 كما يلي :
العام          زيادة المعاشات           علاوة العاملين
2005               15 %                   20 %
2006               7.5 %                   10 %
2007                10 %                   15 %
2008                20%                    30%

رغم أن مصدر التمويل واحد لزيادة 2008 لكل من العاملين وأصحاب النعاشات .
والأمر يتطلب العودة لما كان عليه العمل سابقا عند تقرير الزيادات لأصحاب المعاشات والعلاوات للعاملين ، خاصة وأن أصحاب المعاشات يعتمدون بصفة أساسية في حياتهم علي المعاش .
ثالث : التوصيات
تضمن البحث العديد من التوصيات نوجزها فيما يلي:
1- زيادة أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، فى مراحل العمر المختلفة ، والتي نأمل أن يتم زيادتها بحيث تشمل مجالات رعاية أخري لأصحاب المعاشات – مثل :
1- إمتيازات في إستخدام وسائل النقل العام .
2- تخصيص حصة في الإسكان الذى توفره الدولة لمحدودي الدخل .
ج- زيادة الاعتمادات المخصصة للاستبدال ( الاقتراض بضمان المعاش ) لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات في الحصول علي قروض ميسرة من احتياطي معاشاتهم ، والذي يعد أيضا استثمار مضمون لهذه الاحتياطيات .
8- استثمار جزء من احتياطيات المعاشات في انشاء مساكن لمحدودي الدخل من أصحاب المعاشات .
2- نظرا لما يمثله ضرورة توافر وعي تأميني مبكر لدي المواطنين لتحقيق الاستفادة المرجوة من نظام التأمين الاجتماعي ، فإنه قد يكون من المناسب أن يدرج موضوع التأمينات الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ، بحيث يحرص كل مواطن علي الاشتراك الجاد فى هذا النظام ، وبالتالي ضمان الحصول علي المزايا عند تحقق أحد المخاطر التي يغطيها ومنها بلوغ سن التقاعد .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى:
وفقا لما سبق بيانه تفصيلا.
4- تحريك الحد الأدني لأجر الاشتراك بما يتناسب مع مستويات المعيشة الحالية ، بحيث لا يقل عن 500 جنيه شهريا ، وبالتالي يمكن تحريك الحد الأقصي لأجر الاشتراك.
5- إنشاء نظام تكميلي يسمح بزيادة المعاش لفئات العاملين الذين تزيد دخولهم علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك ، وذلك في حدود ضعف الحد الأقصي لأجر الاشتراك في المستوي الأساسي.
6- مراعاة أن يكون للزيادة الدورية للمعاشا ت مستقبلا  حد أدني وحد أقصي للزيادة وفقا لما تقرر في السنوات :
2000 – 2001 – 2002 –2003 – 2006
7- تعويض أصحاب المعاشات المتدنية عما فاتها من زيادة مناسبة في المعاش نتيجة لما سبق إيضاحه.
8- العودة لما كان عليه العمل سابقا عند تقرير الزيادات لأصحاب المعاشات والعلاوات للعاملين بنسبة واحدة ، خاصة وأن أصحاب المعاشات يعتمدون بصفة أساسية في حياتهم علي المعاش .
دور الحكومات فى رعاية حقوق كبار السن                                            محمد حامد الصياد   
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